
 الضریبة على القیمة المضافة
 )2001/ 12/ 14تاریخ  379قانون رقم (

المتعلق بإعفاء المكلفین بالضرائب والرسوم التي تحققھا مدیریة المالیة  2007/ 02/ 20تاریخ  119القرار رقم یراجع 
 %90العامة من غرامات التحصیل على غرامات التحقق نسبتھ 

 
 أقر مجلس النواب،

 :وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ
 

 :مادة وحیدة

المتعلق بالضریبة على القیمة المضافة  2001حزیران  12تاریخ  5745صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 
 .كما عدلتھ اللجان النیابیة المشتركة ومجلس النواب

 .یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة

 
 2001كانون الأول  14بعبدا في             
 أمیل لحود: الإمضاء            

 
 صدر عن رئیس الجمھوریة    
 رئیس مجلس الوزراء    
 رفیق الحریري: الإمضاء    
 

 رئیس مجلس الوزراء            
 رفیق الحریري: الإمضاء            
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 :1المادة 

 :احداث الضریبة
 .، تفرض، تدفع وتحصل وفقا لأحكام ھذا القانون»الضریبة على القیمة المضافة«تحدث الضریبة باسم 

 .، اینما وردت في ھذا القانون، الضریبة على القیمة المضافة»الضریبة«یقصد بكلمة  -
أینما وردت في ھذا القانون، الأراضي والأجواء والمیاه الاقلیمیة » لبنان«أو » الأراضي اللبنانیة«یقصد بعبارة  -

 .اللبنانیة
 

 :2المادة 
 :العملیات الخاضعة للضریبة)1(

 :تخضع الضریبة
عملیات تسلیم الأموال وتقدیم الخدمات لقاء عوض التي تتم داخل الأراضي اللبنانیة من قبل شخص خاضع  -1

 .للضریبة
 

 .من ھذا القانون 11و 8تعتبر بمثابة تسلیم أموال او تقدیم خدمات لقاء عوض العملیات المنصوص علیھا في المادتین 
 
 .عملیات الاستیراد التي یقوم بھا اي شخص أكان خاضعا للضریبة ام غیر خاضع لھا -2

 
 :3المادة 

 ):واستعیض عنھا بالنص التالي 23/04/2004تاریخ  583القانون رقم ألغیت بموجب (

یخضع للضریبة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم من خلال ممارستھ نشاطا اقتصادیا بصورة مستقلة بعملیات  -1
تسلیم أموال أو تقدیم خدمات خاضعة للضریبة أو معفاة من الضریبة مع حق الحسم وفقا لأحكام ھذا القانون، شرط أن 

 :یتجاوز مجموع رقم أعمالھ العائد لأربعة فصول متتالیة سابقة، وفقا لما یلي
 2004/ 1/ 1ملیون لیرة لبنانیة بتاریخ أو بعد  225 -
 2005/ 1/ 1ملیون لیرة لبنانیة بتاریخ أو بعد  150 -

 150یحق للأشخاص الذین سبق وتسجلوا في الضریبة على القیمة المضافة على أساس أن رقم أعمالھم یتراوح بین 
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 .ملیون لیرة لبنانیة، أن یطلبوا إلغاء تسجیلھم 225ملیون و
 )1(.تحدد دقائق تطبیق ھذه الفقرة بموجب قرار یصدر عن وزیر المالیة

 
یمكن لكل شخص یبدأ أو یقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضریبة أو معفى من الضریبة مع حق  -1

 )2(.الحسم وفقا لأحكام ھذا القانون، أن یطلب اخضاع نفسھ اختیارایا للضریبة، وذلك مھما كان رقم أعمالھ

 
 :4المادة 

 :احتساب رقم الأعمال)1(
 :من ھذا القانون مجموع المبالغ التالیة 3المادة یدخل في احتساب رقم الأعمال المذكور في 

 .قیمة العملیات الخاضعة للضریبة على ان لا یدخل في احتساب ھذه القیمة مقدار الضریبة على القیمة المضافة -
 
 .من ھذا القانون 21و 20و 19قیمة العملیات المنصوص علیھا في المواد  -

 
 .الأعمالمن ھذا القانون لا یدخل في احتساب رقم  17و 16قیمة العملیات المنصوص علیھا في المادتین  -

 
 .قیمة التفرغ عن اصول المؤسسة الثابتة -

 
 :5المادة 

 :الأشخاص والعملیات الخارجة عن نطاق الضریبة)1(
 .لا تخضع للضریبة العملیات التي تتناول أراضي غیر مبنیة

 
كما لا تخضع للضریبة الدولة والبلدیات وسائر أشخاص الحق العام في كل ما یتعلق بالعملیات التي یقومون بھا 

بوصفھم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات او بدلات او اشتراكات، باستثناء العملیات التي تتناول الأمور 
 :التالیة والتي تبقى خاضعة للضریبة

 .تأجیر الأملاك الخاصة -
 .الاتصالات -
 .الماء والكھرباء -
 .الاعلام المرئي والمسموع -
 .الأسواق الاستھلاكیة والمسالخ والمخازن -
 .التبغ والتنباك -
 .مواقف السیارات -
 .المرافئ والمطارات -
 .التعاونیات -

 
 :6المادة 

 :تسلیم الأموال)1(
بمفھوم ھذا القانون قیام الخاضع للضریبة بنقل الحق بالتصرف، كمالك، بمال مادي منقول او " تسلیم اموال"یعتبر 

 .غیر منقول الى الغیر، كالبیع او المقایضة
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 :7المادة 

 :الأموال المعتبرة بحكم المال المادي)1(
 :من أجل تطبیق ھذا القانون، یعتبر بحكم المال المادي

 .التیار الكھربائي، الغاز، الحرارة، التبرید -1
 
الانتفاع، الاجارة الطویلة، التصرف، الخیار : قانون الملكیة العقاریةالحقوق العینیة التالیة المنصوص علیھا في  -2

 .الناتج عن الوعد بالبیع، الاجارتین
 

 :8المادة 
 :تسلیم الخاضع للضریبة أموالا لنفسھ)1(

 :یعتبر بمثابة تسلیم أموال لقاء عوض
قیام الخاضع للضریبة باقتطاع سلع أو اصول من مؤسستھ، كان سبق وحسم، بصورة جزئیة او شاملة، من  -1

 :الضریبة المتوجبة على مبیعاتھ، الضریبة التي اصابتھا، وذلك من أجل
 
 .تخصیصھا لحاجاتھ الخاصة او لحاجات مستخدمیھ وبصورة عامة لغیر حاجات مؤسستھ -أ

 .تقدیمھا الى الغیر من دون عوض -ب
 
قیام الخاضع للضریبة بتخصیص سلع او اصول لأغراض مؤسستھ، صنعھا او شیدھا او اكتسبھا او استوردھا في  -2

اطار ممارسة نشاطھ، لا تتیح لھ حق الحسم الشامل للضریبة التي اصابتھا فیما لو اكتسبھا من شخص ثالث خاضع 
 .للضریبة

 
قیام الخاضع للضریبة بتخصیص سلع او اصول موجودة في مؤسستھ من اجل ممارسة نشاط غیر خاضع للضریبة  -3

اذا كانت ھذه السلع او الأصول الثابتة، او العناصر التي تتكون منھا، اتاحت لھ حق حسم الضریبة التي اصابتھا لدى 
 .أعلاه) 2(اكتسابھا او تخصیصھا وفقا لأحكام الفقرة 

 
قیام الخاضع للضریبة او أحد خلفائھ القانونیین، بعد التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي الخاضع للضریبة،  -4

 .بالاحتفاظ بمال عائد للمؤسسة، اذا كان ھذا المال سبق ان منحھ، عند اكتسابھ، حق الحسم الشامل او الجزئي
 

 :9المادة 
 :التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسیة)1(

لا تتوجب الضریبة على التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسیة شرط ان یمكن ھذا التفرغ الشخص المتفرغ لھ ان یتابع 
 .نشاط المتفرغ، سواء تم ذلك بعوض او بدون عوض، اذا كان كل من المتفرغ والمتفرغ لھ خاضعین للضریبة

 
 :10المادة 

 :تقدیم الخدمات)1(
 .من ھذا القانون 8و 6حسب المادتین " تسلیم أموال"كل عملیة لا تشكل " تقدیم خدمات"تعتبر 

 
 :تعتبر بمثابة تقدیم خدمة على سبیل المثال

 .التفرغ عن مال غیر مادي سواء كان ھذا المال ممثلا بسند ام لا -
 .التعھد بالامتناع عن القیام بعمل معین او بالتسامح بالقیام بھ -

 
 :11المادة 

 :تقدیم الخاضع للضریبة خدمات نفسھ)1(
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 :یعتبر بمثابة تقدیم خدمات لقاء عوض
قیام الخاضع للضریبة باستعمال مال مخصص لمؤسستھ، سبق ان منح حق الحسم الشامل او الجزئي، وذلك  -1

 .لحاجاتھ الخاصة او لحاجات مستخدمیھ وبصورة عامة لغیر أغراض مؤسستھ
 
تقدیم الخاضع للضریبة خدمات من دون عوض لحاجاتھ الخاصة او لحاجات مستخدمیھ وبصورة عامة لغیر  -2

 .اغراض مؤسستھ
 
تقدیم الخاضع للضریبة خدمات لحاجات نشاطھ الاقتصادي من نوع الخدمات التي لو قدمھ اشخص آخر خاضع  -3

 .للضریبة لما كانت الضریبة المتوجبة عنھا قابلة للحسم الشامل
 

 :12المادة 
 :الوكیل)1(

ان الوكیل الخاضع للضریبة الذي یتوسط باسمھ الشخصي ولحساب موكلھ، في عملیة تسلیم أموال أو تقدیم خدمات، 
 .یعتبر وكأنھ قام بتنفیذ ھذه العملیات بنفسھ

 
 :13المادة 

 :مكان تسلیم الأموال)1(
 .یعتبر تسلیم الأموال حاصلا في لبنان اذا كان المال موجودا، بتاریخ التسلیم، على الأراضي اللبنانیة

 
 :14المادة 

 :مكان تقدیم الخدمات)1(
 .یعتبر تقدیم الخدمات حاصلا في لبنان اذا استعملت الخدمة داخل الأراضي اللبنانیة

 :وذلك مع مراعاة الأحكام الآتیة
 .ان مكان تقدیم الخدمات المتعلقة بعقار ھو مكان وجود ھذا العقار -أ

 .ان مكان تقدیم الخدمات المتعلقة بأموال مادیة منقولة ھو مكان تنفیذ ھذه الخدمات -ب
 

 :1 /15المادة 
 :عملیات الاستیراد

 .یعتبر الاستیراد حاصلا عند طرح السلع في وضع الاستھلاك المحلي وفقا لما یحدده التشریع الجمركي
 

 :2 /15المادة 

 ):23/04/2004تاریخ  583القانون رقم أضیفت بموجب (

خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، لا یستثنى أي كان من الخضوع لأحكام ھذا القانون لجھة فرض الضریبة أو 
 .تأدیتھا، ما لم ینص ھذا القانون صراحة على ذلك
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 :16المادة 

 :الأنشطة المعفاة من الضریبة
 :تعفى من الضریبة العملیات التي تتم داخل الأراضي اللبنانیة والمتعلقة بأي من الأنشطة التالیة

 .)1(الخدمات التي یقدمھا الأطباء او اصحاب المھن التي لھا صفة طبیة ونفقات الاستشفاء -1
 
 .)2(التعلیم -2

 
(الضمان واعادة الضمان والتقدیمات الصحیة التي تؤدیھا صنادیق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بھا -3
3(. 

 
 .)4(الخدمات المصرفیة والمالیة -4

 
أنشطة الھیئات والجمعیات التي لا تتوخى الربح تحقیقا للغایات التي أنشئت من اجلھا باستثناء الأنشطة التي تقوم بھا  -5

 .)5(بشكل متكرر والتي یشكل اعفاؤھا منافسة غیر متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضریبة
 
 .)6(النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي یتم بواسطة سیارات الأجرة -6

 
 .تسلیم الذھب الى المصرف المركزي -7

 
 .)7(المراھنات والیانصیب وسائر العاب الحظ -8

 
 .)8(بیع العقارات المبنیة -9

 
 .)8(تأجیر عقارات مبنیة للسكن -10
 
 .)9(أعمال المزارعین بالنسبة لتسلیم محاصیلھم الزراعیة -11
 

تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة بموجب مراسیم تصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة، على ان تسري ھذه الاعفاءات 
 .المذكورة من تاریخ نفاذ ھذا القانون

 
 :17المادة 

 :الأموال والأشیاء المعفاة من الضریبة
 :یعفى من الضریبة تسلیم الأموال والأشیاء التالیة

 
 .المواشي والدواجن والأسماك الحیة والمواد الزراعیة الغذائیة التي تباع بحالتھا الطبیعیة -أ

 
الخبز، الطحین، اللحوم والأسماك، الحلیب والألبان ومشتقاتھما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزیوت  -ب

 .النباتیة، المعكرونة على اختلاف انواعھا والمحضرات الغذائیة المعدة لتغذیة الأطفال
 
الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة او الطباعة،  -ج

 .وورق الصحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة
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 .الطوابع البریدیة والمالیة، اوراق النقد -د

 
 ).الغاز البوتان(الغاز المعد للاستھلاك المنزلي  -ھـ
 
 .البذور، الأسمدة، العلف، المبیدات الزراعیة -و

 
 .الآلات الزراعیة -ز

 
كواقیات منع الحمل، الحواجز (الأدویة والمواد الصیدلانیة بما فیھا الأصناف للاستعمال الصحي والصیدلي  -ح

 ).الذكریة، الفوط والواقیات الصحیة، حفاضات الأطفال والأصناف الصحیة المماثلة
 
 .الأدوات والأجھزة والمعدات الطبیة -ط
 
الأحجار الكریمة وشبھ الكریمة، الأحجار الكریمة وشبة الكریمة التركیبیة او المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذھب  -ي

 .والفضة ومعادن ثمینة أخرى
 
 .النقود الورقیة والمعدنیة المتداول بھا -ك
 
 .مترا، العائدة فقط لغیر اللبنانیین 15الیخوت والمراكب الأخرى وزوارق النزھة أو الریاضة بطول یتجاوز  -ل

 
 .وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع -م

 
بموجب مراسیم تصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة، على ان تسري ھذه الاعفاءات  )1(تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة

 .المذكورة من تاریخ نفاذ ھذا القانون
 

 :18المادة 

 :الاعفاء عند الاستیراد
 :یعفى من الضریبة

من  17و 16استیراد الأموال التي یكون تسلیمھا داخل الأراضي اللبنانیة معفى من الضریبة عملا بأحكام المادتین  -1
 .ھذا القانون

 
عملیات الاستیراد المنصوص علیھا في التشریع الجمركي والمتعلقة بالاعفاءات الخاصة برئاسة الجمھوریة  -2

ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والاعفاءات السیاسیة والقنصلیة والھبات الواردة لادارات 
 .الدولة والمؤسسات العامة والبلدیات

 
استیراد الأمتعة الشخصیة والأدوات المنزلیة والعینات التي لا قیمة تجاریة لھا كما ھي محددة في التشریع  -3

 )1(.الجمركي
 

تصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة، على ان تسري ھذه الاعفاءات  )2(تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة بموجب مراسیم
 .المذكورة من تاریخ نفاذ ھذا القانون

 
 :19المادة 

 ):23/04/2004تاریخ  583القانون رقم بموجب  كما تعدلت(

 :اعفاء التصدیر والأعمال المشابھة
 :تعفى من الضریبة الأعمال التالیة

 .تسلیم أموال مرسلة او منقولة الى خراج الأراضي اللبنانیة، وتقدیم الخدمات المستعملة خارج الأراضي اللبنانیة -1
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تسلیم أموال مرسلة من لبنان إلى اوضاع معلقة للرسوم الجمركیة، وتقدیم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع  -2

وتسلیم الأموال وتقدیم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركیة، وعملیات إعادة . معلقة للرسوم الجمركیة
 .تصدیرھا، وذلك وفقا لأحكام التشریع الجمركي

 
 .تصدیر الذھب الى المصارف المركزیة -3

 
تسلیم الأموال وتقدیم الخدمات الى الادارات والمصالح العامة والبلدیات فیما یخص الجزء الممول من مصادر  -4

 .خارجیة على شكل قروض او ھبات
 

بموجب مراسیم تصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة، على ان تسري ھذه الاعفاءات  )1(تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة
 .المذكورة من تاریخ نفاذ ھذا القانون

 
 :20المادة 

 :الاعفاءات المتعلقة بالنقل الدولي
 : یعفى من الضریبة

 :تسلیم، او تحویل، او تصلیح، او صیانة، او استئجار او تأجیر -1
السفن البحریة المخصصة للملاحقة في عرض البحر والتي تؤمن حركة نقل لقاء أجر، وسفن الانقاذ والمساعدة  -أ

 .بحرا وتلك المخصصة للصید البحري
 
 .وسائل النقل الجوي التي ستعملھا شركات الملاحة الجویة التي تتعاطى، بشكل اساسي، النقل الدولي لقاء أجر -ب
 
 .تقدیم الخدمات لقاء عوض المتعلقة بالسفن البحریة وبوسائل النقل الجوي وحمولاتھا -2

 
 .النقل الدولي للأشخاص والبضائع -3

 
بموجب مراسیم تصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة، على ان تسري ھذه الاعفاءات  )1(تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة

 .المذكورة من تاریخ نفاذ ھذا القانون
 

 :21المادة 
 :اعفاء بعض اعمال الوكلاء

تعفى من الضریبة الخدمات التي یقدمھا الوكلاء الذین یعملون باسم ولحساب موكلیھم، عندما تتناول ھذه الخدمات 
من ھذا القانون، او عملیات حاصلة خارج الأراضي  20و 19عملیات معفاة من الضریبة وفقا لأحكام المادتین 

 .اللبنانیة، باستثناء الخدمات التي تقدمھا وكالات السفر
 

بموجب مراسیم تصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة، على ان تسري ھذه الاعفاءات  )1(تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة
 .المذكورة من تاریخ نفاذ ھذا القانون

 
 :22المادة 

 : تاریخ استحقاق الضریبة)1(
 .تستحق الضریبة بتاریخ تسلیم المال او تقدیم الخدمة

أما اذا كان قد جرى قبض الثمن، كلیا او جزئیا، قبل تاریخ تسلیم المال او تقدیم الخدمة، فتستحق الضریبة بتاریخ 
 .القبض، وذلك على اساس المبلغ المقبوض

 
أما اذا أصدر الخاضع للضریبة فاتورة، قبل تسلیم الأموال او تقدیم الخدمات وقبل قبض الثمن، فتستحق الضریبة 

 .بتاریخ اصدار الفاتورة
 

 .فیما یتعلق بالسلع المستوردة، تستحق الضریبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا للتشریعات الجمركیة المعمول بھا
 

 :23المادة 
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 :اساس فرض الضریبة على الداخل)1(
یعتمد كأساس لفرض الضریبة البدل المقابل الذي حصل أو سوف یحصل علیھ مورد الأموال او مقدم الخدمات لقاء  -1

 .تسلیم ھذه الأموال وتقدیم ھذه الخدمات
 
من ھذا القانون والمتعلقة بتسلیم الخاضع للضریبة أموالا لنفسھ،  8المادة فیما یتعلق بالعملیات المشار الیھا في  -2

یعتمد كأساس لفرض الضریبة ثمن شراء الأموال أو أموال مماثلة، وعند تعذر معرفة الثمن، یعتمد ثمن الكلفة بتاریخ 
 .اجراء ھذه العملیات

 
من ھذا القانون والمتعلقة بتقدیم الخاضع للضریبة خدمات لنفسھ،  11المادة فیما یتعلق بالعملیات المشار الیھا في  -3

 .تعتمد كأساس لفرض الضریبة مجموع النفقات التي تحملھا الخاضع للضریبة من أجل تقدیم ھذه الخدمات
 
. في الحالات التي یتعذر فیھا تحدید البدل المقابل، تفرض الضریبة على أساس القیم المتعارف علیھا للعملیة المنفذة -4

یقصد بالقیمة المتعارف علیھا الثمن المتوجب على الأراضي اللبنانیة لقاء عملیة مشابھة حاصلة بتاریخ تنفیذ العملیة 
 .موضوع الضریبة بین بائع وشار مستقلین عن بعضھما بعضا وضمن شروط تنافسیة كاملة

 
تدخل في أساس فرض الضریبة، الرسوم والضرائب، باستثناء الضریبة على القیمة المضافة، وكذلك جمیع النفقات  -5

 .الملحقة كنفقات الوساطة والتوضیب والنقل والتأمین وما الیھا
 

 :24المادة 
 :أساس فرض الضریبة عند الاستیراد)1(

عند الاستیراد، تعتمد كأسا لفرض الضریبة القیمة الجمركیة التي تحدد وفقا لقواعد تقییم البضائع في الجمرك، مضافا 
الیھا جمیع الرسوم الجمركیة في حال توجبھا، وكافة الرسوم المتوجبة أصولا معھا، وذلك باستثناء الضریبة على 

 .القیمة المضافة
 

 :25المادة 
 :معدل الضریبة

 )1(%).10(ان معدل الضریبة ھو عشرة بالمئة 
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 :26المادة 

 :فترة احتساب الضریبة)1(
تحتسب الضریبة المتوجبة بذمة الخاضع للضریبة في نھایة كل شھر من أشھر السنة المیلادیة، الا انھ یجوز لوزیر 

المالیة بقرار یصدر عنھ، ولأسباب تقتضیھا مرحلة البدء باعتمادھا ھذه الضریبة او لأسباب اداریة، تعدیل ھذه الفترة 
 .بحیث تحتسب الضریبة على أساس الفصل

 
 :27المادة 

 :حق الحسم)1(
ان حق الحسم ھو الحق المعطى للشخص الخاضع للضریبة بأن یحسم من أصل الضریبة المتوجبة على عملیة معینة 

 .قیمة الضریبة التي سبق ان أثقلت ثمن ھذه العملیة او اثقلت اي عنصر من العناصر التي یتكون منھا الثمن
 

یحق للخاضع للضریبة أن یقتطع من اصل الضریبة الملزم بتأدیتھا عن فترة احتساب معینة مجمل قیمة الضریبة القابلة 
 .للحسم عن الفترة ذاتھا

 
 .ینشأ حق الحسم عندما تصبح الضریبة القابلة للحسم متوجبة الأداء

 
 :28المادة 

 ):23/04/2004تاریخ  583القانون رقم بموجب  كما تعدلت(

 :الضریبة القابلة للحسم
الضریبة القابلة للحسم ھي الضریبة التي أصابت الأموال او الخدمات التي حصل علیھا الخاضع للضریبة من شخص 

آخر خاضع لھا والأموال والخدمات التي استوردھا، بما في ذلك الأصول الثابتة، للقیام، في اطار ممارسة نشاطھ 
 :الاقتصادي، باحدى العملیات التالیة

 .تسلیم الأموال وتقدیم الخدمات الخاضعة للضریبة -1
 
 20و 19العملیات المتعلقة بالتصدیر والعملیات المشابھة وعملیات النقل الدولي المعفاة من الضریبة بموجب المواد  -2
 .من ھذا القانون 21و

تكون قابلة للحسم الضریبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولیة الموجودة لدى الخاضع للضریبة بتاریخ بدء 
مفعول تسجیلھ في الضریبة، والتي اكتسبھا بتاریخ سابق، شرط أن یقوم بتخصیصھا للقیام بأعمال خاضعة للضریبة 

 .)1(وذلك وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار من وزیر المالیة
 

تكون قابلة للحسم ایضا الضریبة التي اصابت الأصول الثابتة التي اكتسبھا شخص خاضع للضریبة بتاریخ سابق 
 .لخضوعھ والتي یخصصھا للقیام بأعمال خاضعة للضریبة

 
یقصد بالأصول الثابتة بمفھوم ھذه المادة الأموال المادیة من آلات ومعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة 

 .كأداة عمل او وسیلة استثمار
 

 )2(.تحدد أصول واجراءات تطبیق ھذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر المالیة

 
 :29المادة 
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 :أصول حق الحسم)1(
 :من أجل ممارسة حق الحسم، على الخاضع للضریبة، أن یكون حائزا على

 
فاتورة بالأموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضریبة تحتوي على المعلومات المنصوص علیھا في  -

 .من ھذا القانون، أو على مستند یقوم مقامھا 38المادة 
 
 .مستندات جمركیة صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة الاستیراد وتأدیة الضریبة -

 
 :30المادة 

 ):23/04/2004تاریخ  583القانون رقم بموجب  كما تعدلت(

 :فائض الضریبة القابلة للحسم
اذا تجاوزت قیمة الضریبة القابلة للحسم، عند نھایة فترة احتساب معینة، قیمة الضریبة المتوجبة، یدور الفائض الى 

 .الفترة اللاحقة
 

یحق للخاضع للضریبة أن یقدم بعد انتھاء الشھر السادس من أیة سنة میلادیة وعند نھایة أیة سنة میلادیة، طلب 
 .استرجاع رصید فائض الضریبة القابلة للحسم بھذا التاریخ

 
أما بالنسبة للمصدرین، فیحق لھم ان یقدموا، بعد نھایة أیة فترة احتساب للضریبة، طلب استرجاع رصید فائض 

(.الضریبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، وذلك وفقا لمعاییر تحدد بمرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیر المالیة
1( 

 
یحق لكل من لم تعد تتوافر فیھ شروط الخضوع للضریبة ان یطلب استرجاع فائض الضریبة القابلة للحسم، وذلك بعد 

 .موافقة الادارة على طلب الغاء تسجیلھ
 

 .على الادارة ان تبت في طلب الاسترجاع في مھلة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ استلام الطلب
 

اذا وافقت الادارة على طلب الاسترجاع، كلیا أو جزئیا، علیھا ان تعید للخاضع للضریبة المبلغ المستحق، والا توجبت 
 .بعد انقضاء أربعة أشھر على تقدیم الطلب) تسعة بالمئة% (9على المبلغ غیر المدفوع فائدة بمعدل 

 
 :31المادة 

 :حق الحسم الجزئي
اذا أجرى الخاضع للضریبة، بمناسبة تسلیم أموال أو تقدیم خدمات، عملیات یمنح قسم منھا فقط حق الحسم، یحق لھ ان 

 .یحسم جزءا من الضریبة یتناسب مع ھذا القسم
 

 .بمراسیم تصدر بناء على اقتراح وزیر المالیة )1(تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة
 

 :32المادة 
 :تسویة الحسم)1(

یعاد النظر بعملیات الحسم الحاصلة بھدف تسویتھا عندما تزید قیمة الحسم أو تنقص عن القیمة التي كان یحق للخاضع 
 :للضریبة ان یحسمھا وذلك بنتیجة

 .مادیةأخطاء  -1
 
 .حصول تعدیلات، بتاریخ لاحق لفترة احتساب الضریبة، على العناصر المعتمدة لتحدید قیمة الحسم -2

 
یتوجب على الشخص الذي أخضع نفسھ اختیاریا للضریبة ثم طلب الغاء تسجیلھ ضمن مھلة سنتین من تاریخ التسجیل، 

ان یرد الى الحزینة الفرق، في حال وجوده، بین قیمة الضریبة التي استردھا وقیمة الضریبة التي حصلھا لصالح 
 .الخزینة، وذلك عن الفترة التي كان خاضعا فیھا للضریبة بصورة اختیاریة
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 :33المادة 
 :الملزمون بالضریبة

 :داخل الأراضي اللبنانیة -1
تتوجب الضریبة على الخاضع لھا وفقا لأحكام ھذا القانون وعلى خلفائھ القانونیین شرط ان تكون عملیات تسلیم 

 .الأموال وتقدیم الخدمات التي یقوم بھا خاضعة للضریبة
 

من ھذا القانون، تتوجب الضریبة على ممثل الشخص غیر المقیم في لبنان  40المادة من ) 1(عملا بأحكام الفقرة 
 .المعین وفقا لھذا القانون، او على الشخص المتعامل معھ في حال لم یتم تعیینھ

 
من ھذا القانون، تتوجب الضریبة على الشخص المقیم في لبنان الذي یستعمل فیھ  40المادة من ) 2(عملا بأحكام الفقرة 

 .خدمة اكتسبھا من خارج الأراضي اللبنانیة
 
 :عند الاستیراد -2

 .تتوجب الضریبة على المستورد او على ممثلھ وفقا لأحكام التشریعات الجمركیة النافذة
 

 :34المادة 
 :نطاق تطبیق الموجبات

 :تطبق الموجبات المنصوص علیھا في ھذا الباب على
 .من ھذا القانون 3المادة الخاضع للضریبة وفقا لأحكام  -أ

 
المادة من الفقرة الأولى من ) 2(الأشخاص الذین یقومون بعملیات معفاة من الضریبة تتیح لھم حق الحسم وفقا للبند  -ب

 .من ھذا القانون 28
 

 :35المادة 
 :موجبات التصریح)1(

 :على كل خاضع للضریبة ان یقدم
طلب تسجیل لدى ادارة الضریبة على القیمة المضافة في مھلة شھرین ابتداء من آخر یوم من الفصل الذي تكون قد  -1

 .)2(توفرت خلالھ شروط الخضوع للضریبة
 
 :)2(طلب الغاء التسجیل -2
 .في مھلة شھرین من تاریخ انتھاء السنة المیلادیة التي تلي السنة التي انتفت خلالھا شروط الخضوع للضریبة -أ

 
 .في مھلة شھرین من تاریخ التوقف عن العمل -ب
 
اعلاما للادارة الضریبیة بأي تغییر من نوع نشاطھ أو عنوانھ او شھرتھ او شخصیتھ القانونیة، او اي معلومة  -3

 .أخرى واردة في طلب التسجیل وذلك في مھلة شھرین من تاریخ حصول التغییر
 
من ھذا  26المادة تصریحا دوریا في مھلة عشرین یوما من انتھاء فترة احتساب الضریبة كما ھي محددة في  )3(-4

 .القانون یتضمن، عند الاقتضاء، مقدار الضریبة المطلوب حسمھا
 

 .أو الكترونیة موضوعة لھذه الغایة/تقدم الطلبات والتصاریح الى الوحدة الضریبیة المختصة وعلى نماذج ورقیة و
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 :1 /36المادة 

 :الموجبات المحاسبیة
تحدد بقرار من وزیر المالیة كیفیة مسك الدفاتر وتنظیم المستندات المحاسبیة الضروریة التي یلزم الخاضع للضریبة 

 .باعتمادھا والتي تسمح بتطبیق الضریبة ومراقبتھا
 

یلزم المكلف بضریبة الدخل على أساس الربح المقطوع أو الربح المقدر الخاضع للضریبة على القیمة المضافة، بأن 
على أن یستمر بالتصریح عن . یمسك الدفاتر وینظم المستندات المحاسبیة العائدة للمكلفین على أساس الربح الحقیقي

 .ضریبة الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر
 

 :2 /36المادة 

 ):20/05/2004التصحیح تاریخ صححت بموجب (

 300یلزم الأشخاص الخاضعون للضریبة على القیمة المضافة الذین یقل رقم أعمالھم عن أربعة فصول متتالیة عن  -1
ملیون لیرة لبنانیة، وطالما استمر رقم أعمالھم عند ھذا الحد، باستثناء الأشخاص الخاضعین للضریبة من المكلفین 

بضریبة الدخل على أساس الربح الحقیقي، أو المكلفین إلزامیا على أساس الربح المقطوع، وكذلك الأشخاص المقیمین 
 :الخاضعین للضریبة على القیمة المضافة ووكلائھم، بمسك محاسبة قائمة على أساس الدفاتر والسجلات التالیة

 .دفتر یومیة فیھ بصورة إلزامیة جمیع العملیات الحاصلة -
 .سجل الجرد والأصول الثابتة -

 
تحدد محتویات وكیفیة مسك ھذه الدفاتر وتنظیم المستندات المحاسبیة الضروریة التي یلزم الخاضع للضریبة والمستفید 

 .من أحكام ھذه المادة بقرار من وزیر المالیة
 

على الأشخاص المذكورین في ھذه المادة ترقیم الدفاتر والسجلات والتأشیر علیھا اما في السجل التجاري واما لدى 
الكاتب العدل، وذلك قبل المباشرة بقید العملیات المحاسبیة، على أن یسري ھذا النص على مكلفي ضریبة الدخل ایضا 

 .المعنیین بھذه المادة
 
یستفید الأشخاص المذكورون في البند الأول من ھذه المادة من تنزیل ضریبي سنوي قیمتھ ملیون وخمسمائة ألف  -2

لیرة لبنانیة ینزل من قیمة الضریبة المتوجبة، وذلك لمدة خمسة سنوات ابتداء من السنة التي یسري فیھا مفعول 
 .تسجیلھم لدى الضریبة على القیمة المضافة

 )1(.تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة بقرارات تصدر عن وزیر المالیة

 
 :37المادة 

 :حفظ الدفاتر والفواتیر والمستندات المحاسبیة
على الخاضع للضریبة أن یحفظ الدفاتر والفواتیر وغیرھا من المستندات المحاسبیة لمدة أربع سنوات اعتبارا من 

 .تاریخ انتھاء السنة المیلادیة التي نشأت خلالھا الضریبة
 

 :38المادة 

 :اصدار الفواتیر)1(
یتوجب على كل خاضع للضریبة ان یصدر فاتورة أو أي مستند آخر یقوم مقامھا وذلك عند تسلیمھ الأموال او تقدیمھ 
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 .الخدمات لأي شخص آخر
 

 :یجب ان تتضمن الفاتورة على الأقل ما یلي
 .اسم وعنوان ورقم تسجیل مورد الأموال او مقدم الخدمات لدى وزارة المالیة -
 .اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحتھ -
 .موضوع تسلیم المال أو تقدیم الخدمة -
 .رقم الفاتورة التسلسلي وتاریخھا -
 .المبلغ المتوجب عن تسلیم الأموال او تقدیم الخدمات -
 .مقدار الضریبة المتوجبة مع معدل الضریبة الذي جرى تطبیقھ -

 
 :39المادة 

 :تأدیة الضریبة)1(
تؤدى الضریبة دفعة واحدة ضمن مھلة تقدیم التصریح الدوري اي خلال عشرین یوما من انتھاء كل فترة احتساب 

للضریبة، وذلك عن العملیات الخاضعة للضریبة التي تحققت خلال الفترة المذكورة بعد تنزیل قیمة الضریبة القابلة 
 .للحسم

 
وفي حال فرضت الادارة مبالغ اضافیة او تكمیلیة تؤدى الضریبة بموجب اشعار خاص بھا خلال شھر من تاریخ 

 .ابلاغ توجب ھذه المبالغ للمكلفین بھا
 

تسدد الضریبة لدى أي من المصارف الخاصة المقبولة او فروعھا العاملة في لبنان وذلك وفقا للأصول والاجراءات 
 .التي یحددھا وزیر المالیة بقرار یصدر عنھ

 
 :40المادة 

 ):2002/ 01/ 31تاریخ  2002/ 1قرار المجلس الدستوري رقم كما تعدلت بموجب (

 :الأشخاص غیر المقیمین)1(
على كل شخص لیس لھ محل اقامة حقیقي او مختار في لبنان، قبل القیام بتنفیذ ایة عملیة تسلیم أموال او تقدیم  -1

خدمات على الأراضي اللبنانیة، ومھما بلغت قیمة رقم الأعمال الذي یحققھ، ان یعین ممثلا لھ مقیما في لبنان وذلك 
 .بموافقة من الادارة الضریبیة على توفر الشروط

 
وعلى كل شخص مقیم في لبنان أدى تعاملھ مع شخص غیر مقیم الى توجب الضریبة، ان یتأكد من ان لھذا الأخیر 

ممثلا في لبنان، وفي حال عدم تعیینھ یتوجب علیھ تأدیة ھذه الضریبة والغرامات المستحقة الى الادارة الضریبیة، مع 
الاحتفاظ بحقھ بملاحقة الشخص غیر المقیم، یكون ھذا الممثل مسؤولا بالتكافل والتضامن مع موكلھ عن تأدیة الضریبة 

الناتجة عن العملیات الخاضعة لھا ویقوم مقامھ بجمیع الموجبات المفروضة علیھ وفقا لأحكام ھذا القانون والغرامات 
 .ونصوصھ التطبیقیة

 
على كل شخص مقیم في لبنان یستعمل فیھ خدمة اكتسبھا من جھة مقیمة خارج الأراضي اللبنانیة، ان یصرح عن  -2

الضریبة المتوجبة عن ھذه الخدمة مھما بلغت قیمتھا ویؤدیھا الى الادارة الضریبیة، وفقا للأصول تحدد بمرسوم یتخذ 
 .في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة

 
 :41المادة 

 :الموجبات المفروضة عند الاستیراد
 .تطبق على التصریح عن الضریبة عند الاستیراد، النماذج والأصول ذاتھا المنصوص علیھا في التشریع الجمركي

 
 .تؤدي الضریبة عند وضع السلع في الاستھلاك المحلي، وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في التشریع الجمركي

 
 :42المادة 
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 ):2002/ 01/ 31تاریخ  2002/ 1قرار المجلس الدستوري رقم كما تعدلت بموجب (

 :عملیات وكالات السفر
یقصد بوكالات السفر كل شخص طبیعي او معنوي ینظم ویؤمن، بشكل مباشر او كوسیط وتوخیا للربح، سفریات او 
اقامات، ویبیع بطاقات سفر، واقامات في فنادق، ووجبات طعام، وینظم رحلات وزیارات الى مواقع أثریة وغیرھا، 

تعتبر ھذه . وبشكل عام، كل شخص یبیع لمسافرین، خدمات متصلة بالعملیات المذكورة أعلاه او متفرعة عنھا
 .العملیات تقدیم خدمات بمفھوم ھذا القانون

 
 :43المادة 

 :أصول الرقابة)1(
 :حق الاطلاع -1

یحق لموظفي الإدارة الضریبیة المختصة ان یطلعوا عند كل شخص خاضع للضریبة، أو لھ علاقة بھا، على السجلات 
والفواتیر وسائر المستندات التي لھم بالتحقق من صحة استیفاء الضریبة المتوجبة علیھ أو على الأشخاص المتعاملین 

 .معھ
 

والمتعلق بالسریة المصرفیة، لا یجوز لأي كان، بما فیھا الإدارات  1956أیلول  3القانون الصادر بتاریخ مع مراعاة 
الرسمیة، التذرع بسر المھنة للحؤول دون تمكین موظفي الادارة الضریبیة من مراجعة الدفاتر والفواتیر وغیرھا من 

 .المستندات التي تسمح بالتحقق من صحة استیفاء الضریبة المتوجبة على الخاضعین لھا
 

في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة أو محفوظة بطریقة الكترونیة، یحق لموظفي الادارة الضریبیة المختصة 
طلب الاطلاع على المعلومات المسجلة على مستندات الكترونیة والحصول علیھا بشكل مستندات رقمیة أو ورقیة 

 .یمكن قراءتھا
 
 :اعطاء المعلومات -2

والمتعلق بالسریة المصرفیة، على كل شخص، طبیعي أو  1956أیلول  3القانون الصادر بتاریخ مع مراعاة أحكام 
معنوي في لبنان، ان یطلع موظفي الادارة الضریبیة المختصة، بناء لطلبھم الخطي، على ما لدیھم من سجلات 

 .ومستندات ومعلومات تساعد على التحقق من صحة استیفاء الضریبة المتوجبة علیھ او على الغیر
 
 :الرقابة على عملیات الاستیراد وتصدیر السلع -3

 كما تبقى نافذة، فیما خص ھذه المادة، قانون الجماركتبقى نافذة الأحكام المتعلقة بالصلاحیات المنصوص علیھا في 
الأحكام القانونیة التي لا تتعارض مع ھذا القانون لجھة التحقق من المخالفات واثباتھا وملاحقتھا وتسویتھا في كل ما 

 .یتعلق بالرقابة على عملیات استیراد وتصدیر السلع
 

 :44المادة 
 :سر المھنة)1(

، كل شخص توجب علیھ وظیفتھ من قانون العقوبات/ 579/المادة یلزم بسر المھنة ویلاحق عند المخالفة سندا لأحكام 
 .او صلاحیاتھ او اختصاصھ او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنھا

 
لا یمكن التذرع بسر المھنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجبایة 

 .أعمالھا الاداریة
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 :45المادة 
 :حالات التقدیر المباشر

من ھذا القانون، للادارة الضریبیة ان تتولى التقدیر المباشر  48المادة بالاضافة الى الغرامات المنصوص علیھا في 
 :للضریبة في الحالات التالیة

 
 .اذا لم یقدم الخاضع للضریبة التصریح الدوري العائد لاحتساب الضریبة عن فترة معینة ضمن المھل المحددة -1

 
اذا لم یقید الخاضع للضریبة بالموجبات المفروضة علیھ بموجب القانون او بموجب الأنظمة المتعلقة بمسك وتسلیم  -2

وحفظ الدفاتر والمستندات المحاسبیة، مما ادى الى تعذر قیام الادارة الضریبیة بمھامھا لجھة الاطلاع على ھذه 
 .السجلات

 
من ھذا القانون، عندما یكون ھذا الأمر الزامیا، او  38المادة اذا لم یصدر الخاضع للضریبة فاتورة مطابقة لأحكام  -3

 .في حال اصداره فاتورة تتضمن معلومات غیر صحیحة
 
اذا قدم الخاضع للضریبة تصریحا دوریا غیر صحیح لا یعكس حقیقة نشاطھ الاقتصادي الفعلي بھدف التھرب من  -4

 .تأدیة الضریبة او بھدف استرداد الضریبة عن غیر حق
 

یتم التقدیر المباشر بقیمة الضریبة المتوجبة استنادا الى المبالغ المقدرة للعملیات الحاصلة خلال فترة احتساب الضریبة 
 .المعنیة

 
 :46المادة 

 :تحصیل الضریبة داخل الأراضي اللبنانیة)1(
 : أصول التحصیل -1

توجھ الوحدة الضریبیة للخاضع للضریبة الذي تخلف عن تأدیة الضریبة والمبالغ المتوجبة علیھ ضمن المھل القانونیة، 
 .رسالة تعلمھ بوجوب تسدیدھا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغھ الرسالة

 
في حال تخلف الخاضع للضریبة عن ذلك توجھ الیھ الوحدة الضریبیة، بواسطة البرید المضمون، انذارا شخصیا 

 .نھائیا، یدعى فیھ الى تسدید المبالغ المتوجبة علیھ خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغھ الانذار
 

اذا لم یسدد الخاضع للضریبة ما عیھ بعد انقضاء مھلة الانذار النھائي یلصق ھذا الانذار على باب محل اقامتھ او محل 
 .عملھ، ویعتبر تاریخ تنفیذ ھذا الاجراء تاریخ تبلغھ

 
 147المرسوم الاشتراعي رقم تطبق أصول تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لھا المنصوص علیھا في 

 .وتعدیلاتھ، التي لا تتعارض أحكامھ مع أحكام ھذا القانون ونصوصھ التطبیقیة 12/06/1959تاریخ 
 
 :غرامة التأخیر في تسدید الضریبة -2

في حال عدم تسدید الضریبة ضمن مھلة تقدیم التصریح الدوري، یضاف الیھا غرامة قدرھا ثلاثة بالمئة شھریا من 
تسري غرامة التأخیر في الدفع ابتداء من انتھاء مھلة تأدیة الضریبة وتحتسب ھذه الغرامة على مجموع . مقدارھا

 .الضرائب وغرامات التحقق الموجبة، ویعتبر كسر الشھر شھرا كاملا
 

عندما یتبین من جراء عملیة الدرس او التكلیف المباشر ان تسدید الضریبة قد تم بأقل مما ھو متوجب، تفرض حكما 
شھریا من المبلغ غیر المسدد من الضریبة %) 3(من تاریخ انتھاء مھلة تأدیة الضریبة غرامة قدرھا ثلاثة بالمئة 

 .المتوجبة قانونا والغرامات الملحقة بھا
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 :حق الامتیاز لأموال الخزینة -3

تتمتع الخزینة في الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى ھذا القانون بامتیاز عام من الدرجة 
 .الأولى على جمیع أموال الملزمین بتأدیتھا وبتأمین اجباري قانوني على جمیع أموالھم غیر المنقولة

 
 :47المادة 

 :تحصیل الضریبة عند الاستیراد
 .تطبق بالنسبة لتحصیل الضریبة عند الاستیراد الاجراءات والأصول المتبعة في التشریع الجمركي

 
 :48المادة 

 )1():23/04/2004تاریخ  583القانون رقم بموجب  كما تعدلت(

 :المخالفات والغرامات
 :تأخیر أو عدم تقدیم طلب التسجیل -1

تفرض على كل شخص تتوفر لدیھ شروط الخضوع للضریبة وفقا لھذا القانون والذي لا یقوم أو یتأخر بالقیام بموجبات 
 :الخاضع المنصوص علیھا قانونا نتیجة لعدم قیامھ بتقدیم طلب تسجیلھ ضمن المھلة القانونیة، المبالغ التالیة دون سواھا

قیمة الضریبة المتوجبة التي تحتسب على أساس ھامش الربح المقطوع المعتمد في ضریبة الدخل، وذلك على  -أ
العملیات الخاضعة للضریبة التي قام بھا من تاریخ انتھاء مھلة تسجیلھ لدى الضریبة على القیمة المضافة لغایة تاریخ 

 .من ھذا القانون عن الفترة المذكورة 28المادة بدء مفعول تسجیلھ، دون أن یمنح حق الحسم المنصوص علیھ في 
 
عن كل فترة ضریبیة من الفترات الواقعة ) أ(من قیمة الضریبة المتوجبة المذكورة في البند  % 10غرامة توازي  -ب

 .ضمن الفترة المذكورة اعلاه، على أن لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضریبیة عن مبلغ ملیون لیرة لبنانیة
 

وما یلیھا من ) 2(اما بالنسبة للمخالفات التي یرتكبھا الخاضع بعد تاریخ بدء مفعول تسجیلھ، فتضبط وفقا لأحكام البنود 
 .ھذه المادة

 
 :تأخیر في تقدیم التصریح الدوري -2

من ھذا القانون، تفرض غرامة  35المادة من ) 4( تقدیم التصریح المنصوص علیھ في الفقرة في حال التأخیر في
من مقدار الضریبة المتوجبة عن كل شھر تأخیر، ویعتبر كسر الشھر شھرا كاملا على  %) 10(قدرھا عشرة بالمئة 

لیرة لبنانیة عن كل فترة  500,000أن لا یتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضریبة المتوجبة، وان لا تنقص عن 
المادة من ) 2(ضریبیة، وذلك بالاضافة الى غرامة التأخر في دفع الضریبة غیر المسددة المنصوص علیھا في الفقرة 

 .من ھذا القانون 46
 
 :التصریح غیر الصحیح -3

باستثناء الأخطاء المادیة تفرض على الخاضع للضریبة الذي یقدم تصریحا غیر صحیح لا یعكس حقیقة نشاطھ 
 .الاقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضریبة غیر المصرح عنھا

 
 :الطلب غیر المبرر لاسترداد الضریبة -4

تفرض على كل من یتقدم، بقصد الغش، بطلب غیر مبرر لاسترداد الضریبة، غرامة توازي ضعفي مقدار الضریبة 
 . بحقھقانون العقوباتالمطلوب استردادھا بالاضافة الى تطبیق احكام 

 
 :المخالفات المتعلقة بالفواتیر والمستندات -5
كل مبلغ مدون في فاتورة او في مستند مماثل على انھ ضریبة متوجبة یصبح متوجبا تسدیده ضمن المھل القانونیة  -أ

وتفرض علیھ في حال عدم التسدید غرامة التأخیر في الدفع المحددة بموجب أحكام ھذا القانون ویبدأ سریان ھذه 
 .الغرامة اعتبارا من تاریخ استحقاق الضریبة

 
تفرض، على كل شخص یصدر فاتورة عن غیر حق، غرامة توازي ثلاثة اضعاف الضریبة المدونة على ھذه  -ب

 .الفاتورة
 
المادة تفرض، على كل شخص یمتنع عن اصدار فاتورة او اي مستند مماثل، عندما یكون ذلك الزامیا وفقا لأحكام  -ج
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 .من ھذا القانون غرامة توازي ضعفي الضریبة المتوجبة اصلا على العملیة موضوع الفاتورة 38
 
تفرض، على كل خاضع للضریبة یصدر فاتورة او مستند مماثل یتضمن معلومات غیر صحیحة لجھة اسم او  -د

عنوان الأطراف المعنیة بالعملیة او طبیعة او كمیة الأموال المسلمة او الخدمات المؤداة او الثمن وملحقاتھ او قیمة 
الضریبة، غرامة توازي ضعفي الضریبة المتوجبة اصلا على العملیة موضوع الفاتورة، او ضعفي الضریبة المدونة 

 .على الفاتورة اذا كانت أعلى
 
 :مسك، حفظ وابراز السجلات والمستندات -6

یعاقب كل من یخالف أحكام ھذا القانون أو أحكامھ التطبیقیة لجھة مسك او تسلیم او حفظ او ابراز السجلات او الفواتیر 
او اي مستند محاسبي آخر، بغرامة توازي ضعفي الضریبة المتوجبة على ان لا تقل عن مبلغ خمسمائة الف لیرة 

 .لبنانیة
 
 :التدخل من قبل شخص ثالث -7

یعاقب كل من یتدخل في اي من المخالفات المنصوص علیھا في الفقرات السابقة من ھذه المادة بغرامة تعادل مقدار 
 .الضریبة المذكورة وعلى ان لا تقل ھذه الغرامة عن خمسة ملایین لیرة لبنانیة

 
 :عند الاستیراد والتصدیر -8

في عملیات استیراد وتصدیر السلع یجري التحقق من المخالفات وضبطھا وتحصیلھا وتسویتھا وفقا للأحكام 
 .المنصوص علیھا في التشریع الجمركي

 
خلافا لأي نص آخر، بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتیر والدفاتر والمستندات المحاسبیة التي تتعلق بالشكل، أي التي  -9

من الضریبة المتوجبة، على أن لا یقل مجموع  % 5لا تؤثر على جوھر الضریبة المتوجبة، تفرض غرامة توازي 
 .لیرة لبنانیة 200,000الغرامة عن مبلغ 

 
 .تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بین الغرامات المفروضة بموجب ھذه المادة -10

 .وتحدد دقائق تطبیق ھذا البند بقرار یصدر عن وزیر المالیة

 
 :49المادة 

 :الاسترداد
یحق للخاضع للضریبة ان یسترد كامل الضریبة المدفوعة منھ او جزءا منھا في حال ابطال او الغاء او فسخ العملیة 

 .الخاضعة للضریبة او في حال عدم دفع الثمن كلیا او جزئیا او تخفیض قیمتھ بتاریخ لاحق لتاریخ اجراء العملیة
 

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزیر المالیة الاجراءات والأصول المتعلقة باسترداد الضریبة التي تفوق قیمتھا 
 .الضریبة المتوجبة

 
 :50المادة 

 :اجراءات الاعتراضات داخل الأراضي اللبنانیة)1(
 :الاعتراض -1

یحق للخاضع للضریبة ان یعترض على المبالغ المفروضة علیھ او المرفوض استرجاعھا او استردادھا وفقا لأحكام 
من ھذا القانون بتقدیم استدعاء خطي للوحدة الضریبیة المختصة في مھلة شھر من تاریخ تبلیغھ قرار الادارة  49المادة 

 .او من تاریخ تسدیده الضریبة
 

 . یجب ان یكون الاعتراض معللا تحت طائلة رده
 

على الوحدة الضریبیة المختصة ان تبت في الاعتراض خلال مھلة ستة اشھر من تاریخ استلامھا الاستدعاء وعلى 
 .الوحدة المذكورة ابلاغ المعترض قرارھا خلال مھلة الخمسة عشر یوما التي تلي تاریخ اتخاذ القرار

 
في حال مرور مھلة الستة أشھر دون ان یصدر عن الادارة اي قرار یعتبر عندھا سكوت الادارة بمثابة قرار ضمني 

 .بقبول الاعتراض
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في حال قبول الاعتراض صراحة او ضمنا، یعمل بمضمونھ في مھلة شھر من تاریخ صدور القرار او من تاریخ 
 .اعتباره مقبولا ضمنا

 
 : لجنة الاعتراضات -2

یجوز الطعن بقرارات الاداریة القاضیة برد الاعتراض كلیا او جزئیا امام لجنة الاعتراضات ویجب ان یقدم الطعن 
 .خلال مھلة شھر من تاریخ تبلغ قرار الادارة

 
 :تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائیة او اكثر لدرس الاعتراضات على الضریبة والفصل في قوامھا

 
قاض عامل او شرف، عدلي او اداري، من الدرجة الرابعة فما فوق یعین بناء على اقتراح وزیر العدل بعد موافقة  -

 رئیسا  -  مجلس القضاء الأعلى او مكتب شورى الدولة
 
 عضوا مقررا - موظف من وزارة المالیة ینتمي الى الفئة الثالثة على الأقل یختاره وزیر المالیة -

 
 عضوا -مندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة یختاره رئیس الغرفة المذكورة  -

 .تعتمد ھذه اللجنة الأصول المتبعة امام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتھا بالأكثریة
 

على اللجنة ان تفصل في الاعتراض خلال مھلة ستة أشھر تلي تسجیلھ لدیھا وعلى المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى 
 .الوحدة الضریبیة المختصة والى الخاضع للضریبة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره

 
 :الطعن امام مجلس شورى الدولة -3

یحق لكل من الوحدة الضریبیة المختصة والخاضع للضریبة الطعن بقرارات لجنة الاعتراضات مباشرة امام مجلس 
 .یوما من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة 30شورى الدولة خلال مھلة 

 
یتوقف قبول الطعن الذي یقدمھ الخاضع للضریبة على . تتبع امام مجلس شورى الدولة اصول المحاكمات الموجزة

من مقدار الضریبة المعترض علیھا وكل طلب طعن غیر مرفق بإیصال یثبت %) 8(ایداع تامین یوازي ثمانیة بالمئة 
 .دفع التأمین یرد شكلا

 
وفي حال كان القرار . یسترجع الخاضع للضریبة التأمین في حال صدور قرار مجلس شورى الدولة كلیا لصالحھ

أما اذا جاء القرار جزئیا لمصلحة الخاضع للضریبة . المذكور كلیا لصالح الخزینة یصبح التأمین المذكور حقا للخزینة
 .فیكون التأمین الجائز رده بنسبة الضریبة التي قضى الحكم بعدم توجبھا علیھ

 
 :51المادة 

 :اجراءات الاعتراضات عند الاستیراد
 .تطبق على الاعتراضات على الضریبة عند الاستیراد الأصول المتبعة في التشریع الجمركي

 
 :52المادة 

 مرور الزمن
تسقط المبالغ المستحقة للخزینة بعامل مرور الزمن بعد مرور اربع سنوات تلي نھایة السنة المیلادیة التي توجبت 

 .خلالھا ھذه المبالغ
 

تنقطع مھلة مرور الزمن بالنسبة للمبالغ المستحقة للخزینة، وتمدد لأربع سنوات جدیدة، بمجرد الشروع في الملاحقة 
الفردیة من خلال تبلیغ أمر قبض او تبلیغ انذار شخصي او اعتراف الخاضع بالدین او أي عمل آخر قاطع لمرور 

 .قانون الموجبات والعقودالزمن وفقا لأحكام 
 

خلافا لأي نص آخر، یسقط حق الحسم بعامل مرور الزمن بعد مرور اربع سنوات تلي تاریخ انتھاء السنة التي نشأ ھذا 
 .الحق خلالھا

 
یسقط بعامل مرور الزمن حق المطالبة باسترداد كلي او جزئي للضریبة وذلك بعد مرور اربع سنوات تلي نھایة السنة 

 .المیلادیة والتي استحقت الضریبة خلالھا
 

JHI HADDAD



 :53المادة 
 :رسم الطابع المالي)1(

تعفى من رسم الطابع المالي التصاریح والاعتراضات والبیانات وسوى ذلك من الأوراق والمستندات التي تتعلق بھذه 
 .الضریبة

 
 :54المادة 

 :المبالغ الھالكة
تعتبر ھالكة المبالغ المتوجبة على الخاضعین للضریبة، بما فیھا الغرامات المترتبة علیھا، التي لا تتجاوز قیمتھا عشرة 

 .آلاف لیرة لبنانیة وتعفى الوحدات المالیة المختصة من اصدار أوامر قبض بھذه المبالغ ومن تحصیلھا
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 :55المادة 

 ):23/04/2004تاریخ  583القانون رقم بموجب  كما تعدلت(

 :الضرائب غیر المباشرة الملغاة
 :تعفى وتستبدل بالضریبة على القیمة المضافة، اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون، الرسوم الآتیة -1
تاریخ  326من القانون رقم  43المادة المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، بموجب أحكام %) 5(الرسم  -

 66المرسوم الاشتراعي رقم ، ورسم الملاھي المفروض بموجب أحكام )2001قانون موازنة عام  (2001/ 6/ 28
وتعدیلاتھ، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الخاضعین الزامیا او اختیاریا  1967آب  5الصادر بتاریخ 

 .للضریبة على القیمة المضافة
 
 .وتعدیلاتھ 1967/ 8/ 5الصادر في  65المرسوم الاشتراعي رقم الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب  -

 
 .وتعدیلاتھ 1988/ 8/ 9الصادر في  88/ 57الرسم المفروض على المشروبات غیر الروحیة، بموجب القانون رقم  -

 
وتعدیلاتھ والرسم المفروض على  1938/ 4/ 1تاریخ  2152المرسوم رقم الرسم المفروض على الاسمنت بموجب  -

 .وتعدیلاتھ) 38/ 2152مرسوم رقم  (1985من قانون موازنة العام  29المادة الجبس والكلس عملا بأحكام 
 
على ) خمسة بالمئة% (5قدره  1988/ 8/ 12تاریخ  88/ 60من القانون رقم  38المادة الرسم المفروض بموجب  -

 .قیمة بدل الاعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزیون
 
من القانون  98و 97و 96تلغى أیضا اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون، الرسوم البلدیة المفروضة بموجب المواد  -2

على استھلاك الماء والكھرباء والاتصالات السلكیة واللاسلكیة وتستبدل ھذه  1988/ 8/ 12تاریخ  88/ 60رقم 
 .الرسوم بالضریبة على القیمة المضافة التي تحصل لصالح البلدیة التي یعلق ضمن نطاقھا الاشتراكات

 
تتولى الإدارة المختصة فرض الضریبة على المشتركین وتستوفیھا منھم على أن تؤدي حاصلھا بعد حسم الضریبة 
المدفوعة على مشتریاتھا مرة كل ثلاثة أشھر إلى كل بلدیة معنیة، بنسبة حصتھا من الاشتراكات، أو إلى الصندوق 

 .البلدي المستقل فیما یعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي
 

اما بالنسبة للأشخاص الذین یقدمون خدمات الاتصالات والمیاه والكھرباء بموجب عقود مع الدولة، فان علیھم ان 
یحصلوا الضریبة عن ھذه الخدمات ویؤدوا الى الادارة المختصة الفرق بین الضریبة المحصلة والضریبة المدفوعة 

 .على مشتریاتھم
 

 )1(.تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة بموجب مرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیر المالیة

 
 :56المادة 

 ):24/08/2005تاریخ  691القانون رقم كما تعدلت بموجب (

 :ادارة الضریبة على القیمة المضافة
تتولى ادارة الضریبة، ومراقبتھا، وجبایتھا، وتحصیلھا  -مدیریة المالیة العامة  -تحدث مدیریة في وزارة المالیة 

 :وتتألف من المصالح التالیة
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 .مصلحة التشریع والسیاسات الضریبیة -
 .مصلحة العملیات -
 .مصلحة التدقیق والاستردادات -
 .مصلحة التنسیق الاداري والمالي -

 
 :تتألف مصلحة التشریع والسیاسات الضریبیة من الدوائر التالیة

 .دائرة التشریع والسیاسات الضریبیة -
 .دائرة الالتزام الضریبي -
 .دائرة الاعتراض والاستئناف -

 
 :تتألف مصلحة العملیات من الدوائر التالیة

 .دائرة خدمات الخاضعین -
 .دائرة معالجة المعلومات -
 .دائرة التحصیل -
 .دائرة العلاقات العامة والتوعیة -

 
 :تتألف مصلحة التدقیق والاستردادات من الدوائر التالیة

 .دائرة التدقیق المیداني -
 .دائرة المراقبة الضریبیة والاستردادات -

 
 :تتألف مصلحة التخطیط والتنسیق الاداري والمالي من الدوائر التالیة

 .دائرة الشؤون الاداریة والموظفین -
 .دائرة المعلوماتیة -
 .دائرة التنسیق الاداري والمالي -

یمكن اشغال الوظائف التالیة من وظائف مدیریة الضریبة على القیمة المضافة من الفئتین الثانیة والثالثة بالتعاقد وفقا 
على ان یتم التعاقد على اساس مباراة یجریھا مجلس الخدمة المدنیة وتحدد اصولھا بقرار یصدر عن  -3-للجدول رقم 
 .یتمتع المتعاقد بجمیع الصلاحیات والموجبات التي یتمتع بھا موظفو الملاك. وزیر المالیة

 
ویمكن التعاقد مع شركة واحدة او اكثر من القطاع الخاص، من اجل ادارة حالة استرداد الضریبة المدفوعة على 

مشتریات الأشخاص غیر المقیمین في لبنان عند نقلھا من ضمن أمتعتھم الشخصیة الى خارج البلاد، المنصوص علیھا 
المرسوم رقم ( قانون المحاسبة العمومیةمن ھذا القانون وذلك مع مراعاة احكام  58المادة من ) أ(في الفقرة الأولى 

 .وتعدیلاتھ) 1963/ 12/ 30تاریخ  14969

 
 :57المادة 

 :أحكام انتقالیة
شروط من ھذا القانون، على كل شخص تتوفر فیھ بتاریخ صدور ھذا القانون  35المادة من ) 1(خلافا لأحكام البند 

الخضوع للضریبة وكان رقم أعمالھ العائد للأشھر الاثني عشر السابقة یفوق خمسمایة ملیون لیرة لبنانیة، أن یبادر الى 
تحت طائلة فرض غرامة قدرھا ملیونا  31/01/2002تقدیم طلب تسجیل اعتبارا من تاریخ صدور ھذا القانون ولغایة 

 .)1(لیرة لبنانیة
 

تفرض الضریبة على عملیات تسلیم الأموال وتقدیم الخدمات الخاضعة للضریبة التي تتم بعد تاریخ العمل بھذا القانون، 
 .وعلى استیراد السلع التي وضعت قید الاستھلاك بعد ھذا التاریخ

 
بالنسبة للعقود التي ابرمت وتم الاتفاق على ثمنھا قبل تاریخ نفاذ ھذا القانون، والتي یتم تنفیذھا بعد ھذا التاریخ، یحق 

لكل من أطراف العملیة تعدیل الثمن المتفق علیھ من اجل تكییفھ على ظروف تطبیق الضریبة، الا اذا سبق واتفق 
 .الفریقان صراحة على خلاف ذلك

 
یحق للشخص الذي ینفذ بعد تاریخ العمل بھذا القانون عملیات سبق وتم الاتفاق علیھا بموجب عقد ابرم مع احدى 
 .الادارات العامة قبل ھذا التاریخ، ان یحمل الادارة المعنیة العبء الضریبي الاضافي الناتج عن تطبیق الضریبة
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أما بالنسبة للعقود التي نفذت بصورة جزئیة قبل تاریخ نفاذ ھذا القانون، تفرض الضریبة على الجزء الذي لا یزال قید 

 .التنفیذ بتاریخ العمل بھ
 

 .بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة )2(تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة
 

 :58المادة 

 ):23/04/2004تاریخ  583القانون رقم بموجب  كما تعدلت(

 :حالات خاصة لاسترداد الضریبة
تحدد بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزیر المالیة، شروط وأصول واجراءات تطبیق حالات 

 :استرداد الضریبة التالیة وتاریخ بدء العمل بھا
الضریبة المدفوعة على مشتریات اي شخص غیر مقیم في لبنان عند نقلھا من ضمن أمتعة الشخصیة الى خارج  -أ

 .)1(البلاد لأجل استعمالھا لأعراضھ الخاصة
 
الضریبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان الى شركات ورجال أعمال غیر مقیمین في لبنان ولا  -ب

 .)2(یقومون بأعمال خاضعة للضریبة على الأراضي اللبنانیة
 
جزء او كامل الضریبة المدفوعة من قبل الھیئات الدبلوماسیة والقنصلیة والمنظمات الدولیة وموظفیھا وفقا  -ج

 .)3(للاتفاقیات الدولیة

یحق للأشخاص الذین یتبعون النظام المبسط في تنظیم واصدار الفواتیر والملزمین باستعمال آلة تسجیل  -5)4(
، أن یقدموا طلبا إلى مدیریة الضریبة على القیمة المضافة من أجل استرداد ثمن )Cash Register(المبیعات النقدیة 

، على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المدیریة، 2002/ 1/ 31آلة واحدة جرى اكتسابھا بعد تاریخ 
 )5(.وذلك وفقا للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزیر المالیة

 
 :59المادة 

 ):23/04/2004تاریخ  583القانون رقم بموجب  كما تعدلت(

 :حالات استراداد الضریبة بالنسبة للعملیات المعفاة من الضریبة
یحق طلب استرداد كامل الضریبة التي أصابت الأصول الثابتة التي تم استعمالھا من أجل القیام بالأعمال التالیة المعفاة 

 :من ھذا القانون 17و 16من الضریبة وفقا لأحكام المادتین 
 .صناعة الأدویة -
 .الاستشفاء والمختبرات الطبیة -
 .التعلیم -
 .المؤسسات التي لا تتوخى الربح -
 .النقل المشترك للأشخاص -
 .صناعة الكتب والجرائد والمجلات -
كواقیات منع الحمل، الحواجز الذكریة، (صناعة المواد الصیدلانیة بما فیھا الأصناف للاستعمال الصحي والصیدلي  -

 ).الفوط والواقیات الصحیة، حفاضات الأطفال والأصناف الصحیة المماثلة
صناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، ورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر  -

 .المعد للطباعة
 

 .یقصد بالأصول الثابتة بمفھوم ھذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة
 

من الضریبة التي اصابت المصاریف الجاریة المتعلقة بالعملیات التالیة المعفاة من % 100كما یحق طلب استرداد 
 :من ھذا القانون 17و 16الضریبة وفقا لأحكام المادتین 
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 .صناعة الأدویة -
 .من ھذا القانون 17المادة من ) ب(صناعة المواد الغذائیة المعفاة من الضریبة وفقا لأحكام الفقرة  -
 .التعلیم -
 .الاستشفاء والمختبرات الطبیة -
 .المؤسسات التي لا تتوخى الربح -
 .صناعة الكتب والجرائد والمجلات -
كواقیات منع الحمل، الحواجز الذكریة، (صناعة المواد الصیدلانیة بما فیھا الأصناف للاستعمال الصحي والصیدلي  -

 ).الفوط والواقیات الصحیة، حفاضات الأطفال والأصناف الصحیة المماثلة
صناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، ورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر  -

 .المعد للطباعة
 

 .بمرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیر المالیة )1(تحدد دقائق تطبیق ھذه المادة

 
 :60المادة 

 :حالات خاصة مختلفة
یحق للأشخاص الخاضعین للضریبة الذین یقومون بعملیات لقاء أموال نقدیة طلب تطبیق نظام مبسط لتنظیم  -أ

 .)1(واصدار الفواتیر وذلك وفقا لأصول تحدد بقرار یصدر عن وزیر المالیة
 
من أجل تفادي التھرب من الخضوع للضریبة بواسطة تجزئة أعمال المؤسسات، یجمع مجمل رقم الأعمال الذي  -ب

یحققھ الأشخاص الذین یدیرون او یقومون في الوقت ذاتھ بأعمال او أنشطة متشابھة او مترابطة في مؤسسات متعددة، 
(تحدد أصول تطبیق ھذه الفقرة بموجب قرار یصدر عن وزیر المالیة. وذلك لتحدید توافر شروط اخضاعھم للضریبة

2(. 
 
تفرض الضریبة بالنسبة لعملیات تسلیم المجوھرات على أساس ھامش الربح الاجمالي ولا یمكن حسم من قیمة  -ج

الضریبة المتوجبة عن ھذه العملیات، قیمة الضریبة التي أصابت الأموال والخدمات المكتسبة من أجل تنفیذ ھذه 
 . العملیات

 .)3(تحدد دقائق تطبیق ھذه الفقرة بموجب مرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیر المالیة
 
من أجل احتساب الضریبة المتوجبة على الخاضعین لھا الذین یقومون في اطار نشاطھم التجاري بشراء أموال  -د

مستعملة من شخص غیر خاضع للضریبة بغیة بیعھا، تستخرج الضریبة الداخلة ضمن سعر شراء ھذه الأموال وفقا 
 )4(.لأصول تحدد بموجب قرار یصدر عن وزیر المالیة

 
 :61المادة 

 ).2002/ 01/ 31تاریخ  2002/ 1قرار المجلس الدستوري رقم أبطلت بموجب (

 
 :62المادة 

 :دقائق تطبیق القانون)1(
تحدد دقائق تطبیق ھذا القانون فیما یتعلق بالمواد التي لم تلحظ المرجع المختص لتحدید دقائق تطبیقھا بمراسیم تتخذ في 

 .مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة
 

 :63المادة 
 :نفاذ القانون

منھ  35المادة من ) 1(، ویعمل بالبند 01/02/2002ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتبارا من 
 .المتعلقة بالتسجیل اعتبارا من تاریخ صدور ھذا القانون
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